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  حماية أموال القاصر المودعة لدى البنك

  دكتوراهالطالبة  -حاج بوسـعادة فتيـحة  ط/
تلمسان -أبو بكر بلقايد جامعة  

  الملخص
و له ذمة مالية منفصلة تماما  ،أهلية الوجوب بمجرد ولادته حيا للإنسان

عن والديه أو القائم؈ن عليه. اع؅رف المشرع الجزائري أن يقبل القصر لفتح دفاتر 
دون تدخل ولٕڈم الشرڤي و لكن يبقى خاضعا لأحكام القانون المقرة لحماية 

  القصر. 

 الأهلية. ،الحساب البنكي ،القانون البنكي ،القاصرالكلمات المفتاحية: 

Abstract 
As the human being has the capacity of enjoyment from his live birth, 

he has a heritage totally distinct from that of his parents and any other 
representative. The Algerian legislator has recognized to the minor the right 
that the minors can open bank accounts without the intervention of their 
tutor, while remaining subject to the provisions of the protection of minors. 

Key words: the minor, the banking law, bank account, the capacity. 

  قدمة:م
لاسيما  ،اع؅رفت التشريعات الوضعية  للقاصر بأهلية اكتساب الحقوق  

و قد أحال القانون  ،من خلال أحكام الأهلية المنصوص علٕڈا ࢭي القانون المدني
المنصوص علٕڈا ࢭي قانون الأسرة المدني الجزائري عڴى أحكام الولاية عڴى القاصر 

؟ فهل  هناك حساب بنكي فتح قد نص القانون البنكي عڴى حق القاصر ࢭيو 
آليات قانونية لحماية أموال القاصر المودعة ࢭي البنوك؟  للإجابة عڴى و  ضمانات
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قسما هذا البحث إڲى مبحث؈ن: أولا علاقة البنك بأموال  ،هذه الإشكالية
  القاصر.ثانيا: حماية أموال القاصر المودعة ࢭي البنك.

  .رالمبحث الأول : علاقة البنك بأموال القاص

 ،تكون له ذمة مالية مستقلة أناع؅رف المشرع الجزائري للقاصر بالحق ࢭي 
و نظرا لأهمية حماية  ،تدخل بوضع قواعد قانونية لحماية تلك الذمة الماليةو 

أقر كذلك  و  ،يتم إيداع أموال القاصر ࢭي البنكتلك الذمة المالية فكث؈را ما 
الأول)  طلبن تدخل وليه ( المللقاصر القيام ببعض العمليات البنكية حۘܢ بدو 

بالمقابل فإن القاصر يبقى ذلك الشخص الجدير بالحماية فالأحكام القانونية و 
  الثاني). طلبمواله ۂي أحكام خاصة   ( المأالمقررة لحماية 

  العمليات البنكية الۘܣ يجرٱڈا القاصر دون تدخل وليه.المطلب الأول: 

أما حماية الذمة المالية  ،دنيحكام الذمة المالية للقانون المأتخضع 
ء ࢭي القانون المدني أو للقاصر فقد خصها المشرع الجزائري بقواعد متفرقة سوا

ف القانون البنكي للقاصر إع؅ر كما  ،ن الإجراءات المدنية والإداريةقانو الأسرة و 
  بالحق ࢭي القيام ببعض عمليات البنوك. 

    الفرع الأول: الذمة المالية للقاصر

هلية أتثبت له و  1يلاد الإنسان حيا تكون له شخصية قانونيةبمجرد م
لا ون له ذمة مالية مستقلة. و تكو  ،ي صلاحية اكتساب الحقوق أ 2،الوجوب

يستحق و القاصر يرث و  3،تثبت الال؅قامات عڴى القاصر لأنه غ؈ر مكتمل الأهلية
                                                            

  من القانون المدني الجزائري: " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا, و تنتهܣ بموته". 1فقرة  25المادة   1
عبد الرزاق أحمد السٔڈوري, " الوسيط ࢭي شرح القانون المدني", الجزء الأول ( نظرية الال؅قام بوجه عام),   2

  .220, ص 2003منشأة المعارف, السكندرية, 
من القانون المدني الجزائري:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية, و لم يحجر عليه,  40ة الماد  3

  يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 
  ) سنة كاملة".19و سن الرشد تسعة عشر (
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شريعات وقد نصت أغلب الت ،الهبة وذلك يؤثر ࢭي ذمته المالية إيجابا بزيادٮڈا
لكن يفرق القانون ب؈ن الطفل الذي لم يبلغ و  ،الوضعية عڴى منع عمل الأطفال

كن مفي ،سنة 19و 131الذين ت؅رواح أعمارهم ب؈ن سن  و  ،ة كاملةسن 13سن 
وأحكام  ،؈ن أو م؅ربص؈نسنة كاملة أن يكونوا متدرب 16قصر الذين بلغوا لل

كما أن القاصر  ،ماڲي التدريب تفتح لهم مجالا للحصول عڴى دخلال؅ربص و 
و تسقط عنه النفقة  2سنوات تنقغۜܣ مدة حضانته 10الذكر الذي بلغ 

  الحصول عڴى دخل. يه يمكن أن يخرج إڲى سوق العمل و علو  3،بالكسب

ليس له و  ،غ؈ر أن الطفل نظرا لعدم بوغه سن الرشد يعت؄ر قاصرا
و بالعكس فقد  ،يةالحق ࢭي التصرف ࢭي تلك الذمة المالية مثله مثل الكامل الأهل

وتربيته  ،نظمت أحكام قانون الأسرة أحكام الولاية عڴى القاصر من حيث رعايته
عڴى أمواله اي ذمته المالية  5و الولاية 4و لكن كذلك من حيث النيابة الشرعية

  6الخاصة, و كذلك القانون المدني " فللوڲي أن يباشر عن الصغ؈ر أهلية الإغتناء"
التصرف ࢭي أموال القاصر بالبيع و الرهن و الإستثمار الۘܣ  ونظم القانون أحكام

 من قانون الأسرة الجزائري  88أخضعها لإذن القاعۜܣ لاسيما من خلال المادة 

                                                            
حقوقه المدنية من  :" لا يكون أهلا لمباشرة 10- 05بعد تعديل بموجب القانون  -من القانون المدني 42المادة   1

  كان فاقد التمي؈ق لصغر ࢭي السن, أو عته, أو جنون,
  يعت؄ر غ؈ر مم؈ق من لم يبلغ ثلاث عشر سنة ". 

  من قانون الأسرة.  65المادة   2
من قانون الأسرة:" تجب نفقة الولد عڴى الأي ما لم يكن له مال, فبالنسبة للذكور إڲى سن الرشد  75المادة   3

ول و تستمر ࢭي حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو لمزاولة الدراسة و تسقط و الغناث بالدخ
  بالإستغناء عٔڈا بالكسب".

  من قانون الأسرة. 86إڲى  81المواد من   4
  . 152-130, ص 2011عبد المجيد زعلاني, "المدخل لدراسة القانون ( النظرية العامة للحق)", دار هومة,   5
  .226د الرزاق أحمد السٔڈوري, المرجع السابق, ص عب  6
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وكذلك أخضع إدارة أموال القاصر ࢭي حالة وفاة  1،وتحت رقابة القاعۜܣ
  .2الوالدين لرقابة القاعۜܣ

ى ضرورة الاتصاف كما أن أحكام الشريعة الإسلامية نصت صراحة عڴ
لقوله تعاڲى:"و ءاتُوا اليتامى  ،بالأمانة ࢭي التصرف ࢭي أموال القصر لاسيما اليتامى

ـهُم إڲى أموالِكُم
َ
إنهُ كان  ،أموالهم ولا تَبدّولوا الخبيثَ بالطيب ولا تاكلوا أموال

  ).2الآية  ،حوبًا كب؈رًا"(النساء

النكاحَ فإن آنسْتُم مٔڈم رشدًا  ابتلُوا اليتامى حۘܢ إذا بلغُواوقوله تعاڲى:" و 
هُ 
َ
مَنْ كان غنيًا وا و بدارًا اَنْ يَك؄ْرُ ا و لا تاكُلوهَا إسرافً م و فادفعُوا إلٕڈم أموال

هُم فأشهدُوا مَ و  فَلْيَسْتَعْفِفْ 
َ
نْ كان فق؈رًا فَلياكُل بالمعروفِ فإذا دفعتُم إلٕڈِم أموال

  ).6الآية  ،كَفَى باللهِ حَسيبًا". (النساءم و علٕڈِ 

ڈِم  و قوله تعاڲى:" اِنَّ الذِينَ ياكُلُونَ أموالَ اليتامَى ظُلمًا إنما ياكُلُونَ ࢭي بُطُوِٰ
  ).10نَارًا و سَيُصْلَوْنَ سَع؈رًا".( النساء, الآية 

جاع بذلك فإن القاصر اليتيم الذي له ذمة مالية موجبة يستحق اس؅ر و 
بما أن له و ، د القانونيهذا ما يقابله سن الرشأمواله بمجرد بلوغه (شرعا) و 

يقابلها و  ،هو قاصرك يتمتع بحماية  لذمته المالية و بذل حق اس؅رجاعها فهو
  حماية قانونية لأموال القاصر. 

بغض النظر عن الشخص  ،تلك الحماية تكون للقاصر أي كانت حالتهو 
  .3أو المقدم ،أو الوطۜܣ ،أو الأم ،الأب ،الذي يكون تحت رعايته

                                                            
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:" يتكفل قاعۜܣ شؤون الأسرة عڴى الخصوص بالسهر عڴى  424المادة   1

  حماية مصالح القصر".
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 468المادة   2
أموال القاصر و التصرف فٕڈا", المجلة الجزائرية للعلوم القانونية شيخ سناء,"الضوابط القانونية لإدارة   3

  .249-246, ص 03/2014, 01الاقتصادية و السياسية, العدد 
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  ن يكون له حساب بنكي مستقل عن وليه أو الوطۜܣ؟ فهل يحق للقاصر أ

   .الفرع الثاني: فتح الدف؅ر

 قانون الأسرةالقاصر لأحكام القانون المدني و  نظم المشرع أحكام تصرفات
نظرا لتمتع القاصر بذمة مالية مستقلة أجاز أن يكون له حساب بنكي مستقل و 

لأموال القاصر من  حمايةعن وليه, ذلك أن إيداع النقود ࢭي البنك يكفل 
حۘܢ أنه ࢭي القانون الفرنسۜܣ يجب أن توضع المستحقات  ،التبذيرالضياع و 

  المالية للقاصر الۘܣ يتحصل علٕڈا لاسيما من شركات التأم؈ن ࢭي حساب بنكي. 

وعڴى غرار المشرع الفرنسۜܣ لقد أقر المشرع الجزائري صراحة حق القاصر 
أن يكون له حساب بنكي أو دف؅ر بنكي  اع؅رف للقاصر بأك؆ر منو  ،ࢭي حساب بنكي

فقد نص صراحة عڴى جواز دخول القاصر ࢭي علاقة مباشرة مع البنك حۘܢ دون 
:" يقبل القصر لفتح دفاتر  11-03من الأمر  119لا سيما ࢭي المادة  ،تدخل الوڲي

) 16يمكٔڈم بعد بلوغ سن الست عشر سنة كاملة (و ، دون تدخل ولٕڈم الشرڤي
إن أحكام القانون البنكي ، "دون هذا التدخل ،لغ من مدخراٮڈمأن يسحبوا مبا

التجاري وتخضع لاسيما تختلف عن أحكام القانون المدني و ۂي قواعد خاصة 
حيث "تظهر قواعد الأهلية الۘܣ يجب تحديدها بمناسبة  ،للأعراف البنكية

  .1دراسة كل عقد للخدمات المصرفية عڴى حدى"

ي قصد حق فتح  حساب بنكي عادي, ذلك نجد أن هنا المشرع الجزائر و 
أن الدفاتر الۘܣ يتحصل علٕڈا الأشخاص من خلال فتحهم لحساب بنكي أو حق 

فلا يمكن أن تصور قاصر أو غ؈ر   ،ودعة ࢭي تلك الحساباتالم للأموالاستعمال 
أو فتح دف؅ر توف؈ر دون أن  ،قاصر يتحصل عڴى دفاتر شيكات أو بطاقات دفع

الحركات عڴى و  ،الأصول والخصوم الذي تقيد فيه ،يكون له حساب بنكي
   .الحساب

                                                            
,  2006محفوظ لعشب" الوج؈ق ࢭي القانون المصرࢭي الجزائري", الطبعة الثانية,  ديوان المطبوعات الجامعية,   1

  .97ص 
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 واجبات كل طرفب؈ن حقوق و يكون فتح الحساب من خلال عقد إطار يُ و 
هنا العقد يخضع لقواعد القانون التجاري الذي يعت؄ر عملا تجاريا بحسب و 

وكذلك إڲى أحكام القانون المدني الذي يعت؄ر  1موضوعه كل عملية مصرفية
زائري عڴى قد اعت؄ر المشرع الجو  ،وإڲى القانون البنكي ،لعامة ࢭي التعاقدالشريعة ا

غ؈ره أن فتح الحساب أو الدف؅ر هو من قبيل الأعمال غرار المشرع الفرنسۜܣ و 
هذا ما نجده و  2،هنا يجب أن يكون القاصر مم؈قا أو مرشداو  النافعة للقاصر.

ات للقصر المم؈قين حيث تقبل البنوك فتح حساب ،حۘܢ ࢭي القانون الفرنسۜܣ
  . 3وتسي؈ره دون تدخل ممثله الممثل الشرڤي

  المطلب الثاني: العمليات الۘܣ يجوز القيام ٭ڈا عڴى  الدف؅ر

منحه الحق ࢭي القيام ببعض العمليات حۘܢ و ، إن فتح دف؅ر بنكي للقاصر
تقديم كل الخدمات البنكية يجعلنا نتساءل عن جواز  ،دون تدخل الوڲي

هل يجوز و  اك عمليات يجوز للقاصر القيام ٭ڈا دون سواها؟فهل هن ،للقاصر
  للوڲي التدخل ࢭي القيام ببعض العمليات مباشرة؟

  الفرع الأول : العمليات البنكية الۘܣ يجوز أن يقوم ٭ڈا القاصر 

إن حق فتح حساب بنكي هو حق مكرس ࢭي القانون البنكي لاسيما المادة 
ك بالنسبة همية إيداع النقود ࢭي البننظرا لأ و  11،4- 03مكرر من الأمر  119

  ؟م بالعمليات البنكية عڴى إطلاقهافهل يجوز للقاصر القيا ،للقاصر

  

                                                            
  . 13فقرة من القانون التجاري   2المادة   1
  .260-259شيخ سناء, المرجع السابق, ص   2

3 Thierry BONNEAU, «  Droit bancaire », éd Montchrestien, 9e éd, 2011, p 276. 
المعدل و المتمم:"  بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك و حالات  11-03مكرر من الأمر  119المادة   4

تم رفض حساب ودائع له من قبل عدة بنوك, و لا يملك أي حساب, الممنوع؈ن من البنك, يمكن كل شخص 
  أن يطلب من بنك الجزائر أن يع؈ن له بنكا لفتح مثل هذا الحساب,

  و يمكن البنك أن يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب ࢭي عمليات الصندوق". -
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   بصفة عامة: -أولا

وهذا لأنه يعد  ،لقد نص المشرع عڴى جواز قيام القاصر بفتح دف؅ر بنكي
وبذلك يتقدم للبنك لفتح الحساب حۘܢ  ،من الأفعال النافعة نفعا محضا له

ولكن لا يمكن أن نعت؄ر أن كل العمليات الۘܣ يقوم ٭ڈا القاصر  ،الوڲي دون تدخل
هنا نجد أن العمليات الۘܣ يجوز و  عڴى الحساب ۂي عمليات نافعة نفعا محضا.

   :سحبالللقاصر القيام ٭ڈا و للبنك السماح ٭ڈا ۂي الإيداع و 

البالغ مبالغ مالية عڴى أن تكون مبالغ صغ؈رة, و لا يسمح لغ؈ر  :السحب - )1
  ؛سحب مبالغ كب؈رة

أو إذا  ،فالإيداع كذلك يجب أن يتضمن مبالغ صغ؈رة ،الإيداع: نفس الآۜܣء- )2
  .كانت كب؈رة يجب أن ي؄ررها

جوز أن يكون للقاصر ࢭي القانون الفرنسۜܣ يبالنسبة لبطاقات السحب:  - ثانيا 
لا يمكن أن تكون و دفع عڴى أن يتم تسقيف مبالغ العمليات بطاقات سحب و 

و يكون منح بطاقات السحب  بذلك يكون الحساب دائنا.ر من الحساب و أك؄
  )Cass.civ.1er du 12/11/1998 N° 97-13248الدفع بإذن من الوڲي(و 

  الفرع الثاني: الأعمال المحظورة

فلا يمكن أن يمنح القاصر دف؅ر  :الحصول عڴى دف؅ر الشيكات  -أولا
وإذا  ،دائما أن يتعرف عڴى سنه ذلك أن المتعامل مع القاصر لا يمكن شيكات

حررت الشيكات وكانت المبالغ المستحقة أك؄ر من الرصيد المتوفر جعلت القاصر 
وكذلك  ،ولذلك لا يجوز أن يمنح دف؅ر شيكات ،ࢭي وضعية يعاقب علٕڈا القانون 

بالرجوع إڲى الشروط الموضوعية للشيك كذلك لا يمكن للقاصر أن يتحصل عڴى 
   .دف؅ر شيكات
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عدم جواز منح قرض أو فتح اعتماد أو سحب عڴى المكشوف  -ياثان
فلا ، : رغم توفر القاصر عڴى حساب بنكي أو دف؅ر القاصرللقاصر غ؈ر المرشد 

يجوز أن يمنح قرضا لأنه يعد من قبيل أعمال التسي؈ر الۘܣ يجب أن تخضع 
اوز لإذن القاعۜܣ " الإقراض فيه احتمال أن تنجم خسارة".  أما السماح له تج

فلا يجوز أن يكون رصيد القاصر دائنا, لأن ذلك سحب أموال  ،الرصيد المدين
من الأعمال الضارة ضررا محضا .  1تفوق قيمة الرصيد المتوفر ࢭي الحساب تعد

الۘܣ لا يجوز القيام ٭ڈا إلا بإذن من  2يقاس عڴى ذلك باࢮي الخدمات البنكيةو 
  القاعۜܣ. 

  لقاعۜܣثالثا: العمليات الۘܣ تخضع لإذن ا

إن استثمار أموال القاصر من خلال العمليات البنكية يجب أن يخضع لإذن 
حۘܢ الاستثمارات المضمونة و  ،الخسارةذلك أن الاستثمار يحتمل الربح و  القاعۜܣ,

العائد كالاستثمار من خلال شراء سندات الخزينة العمومية يجب أن تخضع 
القاصر يكون بإذن من ذلك أن الأصل ࢭي التصرف ࢭي أموال  ،لإذن القاعۜܣ

ڈا نافعة أو ضارة له ،القاعۜܣ بل قياسا عڴى الأعمال  ،بغض النظر عن كوٰ
عدم ذن القاعۜܣ لاسيما بيع العقار. و الأخرى الۘܣ أخضعها المشرع الجزائري لإ 

  طلب الإذن من الوڲي أو البنك يجعل القاصر لا يتحمل تبعات الخسارة.

قررة لحماية أموال القاصر المودعة ࡩي الم الأحكام القانونيةالمبحث الثاني: 
  البنك

العمليات الإجْڈاد القضائي للقاصر القيام ببعض لقد أقر المشرع و
أٰڈا نافعة للقاصر نفعا  سحّڈا قد يبدو ففتح الدف؅ر وايداع النقود و  ،البنكية

                                                            
  .254شيخ سناء, المرجع السابق, ص   1
ف, التحويل, استثمار أموال القاصر لاسيما من خلال بيع و شراء القيم كتأج؈ر الخزائن الحديدية, الصر   2

  المنقولة... إلخ
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لكن المسألة تبقى نسبية ذلك أن عدم إحاطْڈا بضوابط قانونية و  ،محضا
ثلا إڲى افتقار القاصر إذا أدت العمليات إڲى سحب كامل محددة قد تؤدي م

لذلك اخضعها لأحكام خاصة سواء من جهة الوڲي الشرڤي ( المطلب  ،الوديعة
لاسيما أن السماح للقاصر بالقيام  ،الأول) أو من جهة البنك ( المطلب الثاني)

ل ببعض العمليات البنكية قد يؤدي إڲى استغلال القاصر ࢭي القيام بأعما
  محظورة قانونا.

  المطلب الأول: ࡩي مواجهة الوڲي الشرڤي:

يعد الوڲي مسؤولا عن أعمال القاصر مدنيا, فيل؅قم حۘܢ بالتعويض عن 
فكيف له التدخل لحماية أموال القاصر  ،الأضرار الۘܣ نشأت بفعل القاصر

حماية القاصر حۘܢ من القيام ببعض العمليات البنكية الۘܣ ودعة ࢭي البنك و الم
  .تتسبب بضرر للقاصر أو لغ؈رهقد 

  عڴى العمليات القائمة عڴى الحساب: الاع؅راضالفرع الأول: حق الوڲي ࡩي 

فيل؅قم حۘܢ بالتعويض عن  ،يعد الوڲي مسؤولا عن أعمال القاصر مدنيا
مع أنه تحت رعايته إلا أن النفقة عڴى و  ،الأضرار الۘܣ نشأت بفعل القاصر

قاصر ذمة مالية كافية أو كب؈رة ط إذا كان للالقاصر كما رأيناه أعلاه تسق
لاسيما إذا كانت أك؄ر من مداخيل الأب مثلا لحصوله عڴى م؈راث أو تعويض عن (

  .طريق التأمينات ... إلخ)

إن المشرع الجزائري أجاز للوڲي الشرڤي للقاصر التدخل عن طريق 
ن خلال ذلك مو  ،المعارضة ࢭي العمليات الۘܣ تتم عڴى دف؅ر وحساب القاصر

يطلب صراحة  ،التقدم إڲى البنك أو إرسال رسالة أو بطريق الهاتف أو الفاكس
فٕڈا من البنك عدم الاستجابة لطلب القاصر ࢭي سحب مبلغ مع؈ن أو أي مبلغ 

  .وحۘܢ عدم قبول الودائع البنكية
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القيام ببعض العمليات كالإيداع كما أنه تبقى للوڲي كامل السلطة ࢭي 
القضائي  الاجْڈادفقد استقر  ،يكون السحب لمبالغ كب؈رةعڴى ألا  ،السحبو 

الفرنسۜܣ عڴى أن سحب الوڲي لمبالغ كب؈رة من حساب القاصر يجب أن يكون 
عڴى الوڲي أن ي؄رر أن السحب الذي تم عڴى حساب يجب بإذن من القاعۜܣ. 

سنة كاملة قد تم ࢭي مصلحة القاصر (مثلا لتغطية  16لوغه سن بالقاصر بعد 
  .  1)حاجاته 

  .الفرع الثاني: واجب معارضة الوڲي لبعض العمليات

للوڲي ليس حقا فقط بل واجبا  اإن حق المعارضة ࢭي العمليات المع؅رف ٭ڈ
ذلك  ،ساءلةوالمو عدم استعماله قد يؤدي إڲى الإضرار بمصلحة القاصر  ،كذلك

سؤولا أن الوڲي يبقى المسؤول المدني عن القاصر إڲى بلوغه سن الرشد. و يكون م
 مسؤولية كاملة عن الأعمال الۘܣ يقوم ٭ڈا القاصر حۘܣ بعد بلوغه سن الرشد
فلا يجوز مساءلة الشخص مدنيا بعد بلوغه الرشد عن الأعمال الۘܣ قام ٭ڈا 

  وهو قاصر.

:" يقبل القصر لفتح دفاتر دون  11-03من الأمر  119الرجوع إڲى المادة 
) أن 16ن الست عشر سنة كاملة (يمكٔڈم بعد بلوغ سو  ،تدخل ولٕڈم الشرڤي

ولٕڈم الشرڤي   اع؅رضإلا إذا ، دون هذا التدخل، يسحبوا مبالغ من مدخراٮڈم
نستنتج أن وڲي  ،تبليغ العقود غ؈ر القضائية" أصول عڴى ذلك بوثيقة تبلغ حسب 

عڴى العمليات الۘܣ تتم عڴى دف؅ر  الاع؅راضالقاصر يبقى له كامل الصلاحيات ࢭي 
الإدارية والإجراءات المدنية و ،ن المدنيموافق لأحكام القانو هذا و  ،القاصر

لحسابه به وليه الشرڤي من قاصر لا يجوز له التعامل باسمه و فالأصل أن ال

                                                            
1 Lefigaro.fr.le particulier n° 1082, auteur TUGNY (Diane de),février 2013/  

  .11:30عڴى الساعة  07/12/2017تمت زيارة الموقع يوم 
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الاستثناء هو ما جاء به القانون البنكي بإجازة تصرف و ،يقوم ٭ڈا نيابة عنه
  القاصر و إجراء بعض العمليات دون تدخل الوڲي. 

  ࡩي مواجهة البنك المطلب الثاني:

يجب عڴى البنك مراعاة القواعد القانونية المختلفة المقررة لحماية أموال 
يكون مسؤولا و  ،القاصر أيا كان مصدرها سواء القانون البنكي أو المدني أو غ؈رها

  من جانبه. إخلالعن كل 

ذ البنك عمليات خلافا لرأي الوڲي أو دون مراعاة واجب الفرع الأول: تنفي
  الحذر :

مع أن المشرع أجاز للقاصر القيام  :مخالفة البنك لمعارضة الوڲي -1
 11-03مكرر من الأمر  119ولكن نص المادة  ،ببعض العمليات دون تدخل الوڲي

 الوڲي اع؅رضفإذا  ،المعدل و المتمم واضح فيما يخص ورود اع؅راض من الوڲي
  وقام البنك بتنفيذ العملية فإن البنك يتعرض للمسؤولية. 

و إذا امتنع الوڲي عن  :واجب الحذر الذي يقع عڴى عاتق البنك  -2
المعارضة ࢭي العمليات الۘܣ يقوم ٭ڈا القاصر عڴى الحساب سواء التدخل و 

فإن البنك مبقى مل؅قما بواجب آخر تجاه الزبون القاصر  ،بالسحب أو الإيداع
٭ڈا القاصر تقتغۜܣ أصلا تدخل  أمر واجب الحذر.  فإذا كانت العملية الۘܣ وهو 

 إعلام ال؅قامالوڲي مثلا لأٰڈا متعلقة بسحب أو إيداع مبلغ كب؈ر فيقع عڴى البنك 
  حۘܢ إبلاغ القاعۜܣ الذي إما يأذن ٭ڈا أو يتخذ الإجراءات القانونية حيالها. و  ،الوڲي

مر بالعملية سواء كان القاصر أو الحذر مطلوب أيا كان الشخص الذي أو 
يقع عڴى البنك واجب الحذر بخصوص السحب  ،وليه مثلا ࢭي القانون الفرنسۜܣ

الذي يقوم به الوڲي عڴى حساب قاصر إذا كانت المبالغ المسحوبة كب؈رة ذلك لأن 
 08ففي قضية أمام محكمة ليموج ࢭي  ،تلك العملية تؤثر ࢭي ذمة القاصر سلبا

أورو من أموال  14.151,04لقة بسحب أم القاصر مبلغ , متع2015جويلية 
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حكمت المحكمة عڴى البنك بدفع تعويض  ،قاصر المودعة ࢭي البنك
)dommages-et intérets  أورو بسبب عدم تفطن البنك بأن  4.200,00) قدره

سحب الأم لمبالغ كب؈رة و لعدة مرات و لف؅رات متقاربة عڴى حساب قاصر يمكن 
كان من المفروض عڴى  ،لواجب الحذر البنكي إعمالا و  ،القاصرأن يضر بماصلح 

  .1البنك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة

الفرع الثاني: المسؤولية عن الإخلال بالقواعد القانونية المقررة لحماية 
  القاصر  أموال

الزبون المودعة لديه ۂي  أمواليقع عڴى البنك واجب التحقق من أن 
إيداع مبالغ كب؈رة فعليه ان ساب بنكي و قدم قاصر لفتح حإذا تو  ،مشروعة

سحب المبالغ الكب؈رة يجب أن ساب و فتح الح ،نفس الآۜܣءو  ،يتحرى المسألة
  .عن وجهْڈامصدرها و عن  يجعل البنك يتساءل

  أولا: المسؤولية المدنية و الإدارية

ࢭي إذا تصرف البنك خلافا لمقتضيات قواعد حماية أموال القاصر المتمثل 
الال؅قامات العامة الم؅رتبة و ،القاعۜܣ استئذانإعلام الوڲي عن بعض العمليات أو 

الناشئة ࢭي ظل القانون البنكي ( واجب الحذر) فإن العمليات الۘܣ قام ٭ڈا تكون 
  .إداريةقابلة للإبطال و حۘܢ ت؅رتب علٕڈا مسؤولية مدنية و 

 بالنسبة لنفاذ التصرف:  -  أ

دعوى عدم نفاذ التصرف الذي قام به يجوز لوڲي القاصر أن يرفع  -
القاصر إذا لم يتصل به البنك لإعلامه بوجود عمليات بمبالغ كب؈رة عڴى حساب 

  القاصر.

                                                            
1 https://www.legifrance.gouv.fr   12:00عڴى الساعة  07/12/2017تمت زيارة الموقع يوم                    
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يجوز للقاصر بعد بلوغه سن الرشد رفع دعوى عدم نفاذ العمليات  -
لاسيما إذا أثبت عدم ال؅قام البنك بواجب الحذر.  ففي  ،الۘܣ قام ٭ڈا و هو قاصر

) متعلقة بفتح  CA . de versailles du 26/10/1990, N° 1426/89قضية(
قضت محكمة  ،حساب لقاصر بدون إذن من الوڲي تبعه سحب عڴى المكشوف

تغطية فارساي بعدم نفاذ القرض الذي اكتتبه نفس القاصر عند بلوغه الرشد ل
بذلك لم يتمكن البنك من اس؅رجاع المبلغ الذي قيمة الدين الذي ࢭي ذمته و 

بذلك يعت؄ر البنك مسؤولا عن قبوله سحب عڴى المكشوف من . و القاصرصرفه 
لا حۘܢ الساحب بعد بلوغه ن أن يكون ولِيه مسؤولا عليه و لا يمكو ، طرف قاصر

  الرشد.

  المسؤولية: -  ب
 المسؤولية المدنية:  -1

الأب الذي علم بوجود عمليات بمبالغ كب؈رة أو متكررة بالنسبة للأب :  -
ى مسؤولا مدنيا عٔڈا لأنه المسؤول المدني عن أعمال عڴى حساب القاصر يبق

فامتناعه عن   ،لاسيما إذا لم يتدخل بعد علمه ٭ڈا،القاصر إڲى بلوغه سن الرشد
عڴى بعض العمليات يجعله  الاع؅راضاستعمال لحقه القانوني المتمثل ࢭي 

  مسؤولا مسؤولية كاملة عن أعمال القاصر.

 إخلالهالبنك بالتعويض عن  يمكن أن يحكم عڴى بالنسبة للبنك: -
ولصالح القاصر المتضرر ، عڴى أساس المسؤولية المدنية ،واجب الحذر المنوط به

حۘܢ لوليه الذي يحق له متابعة البنك عن الإخلال بال؅قاماته إذا و ، من أعماله
 تعرضت مصالح القاصر للضرر.

ة لقد نص المشرع عڴى إجراءات محددالمسؤولية الإدارية للبنك : -2
بالإضافة إڲى أنظمة مجلس النقد  ،يتبعها البنك ࢭي تنفيذ العمليات البنكية
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وكذلك تدخل المشرع  1،والقرض لا سيما فيما يخص التأكد من هوية الزبون 
 2ة الإرهابحضمن قوان؈ن خاصة لا سيما تلك المتعلقة بتبييض الأموال و مكاف

  ت إدارية و جزائية.وكل مخالفة للبنك لتلك القواعد تعرضه لتطبيق عقوبا

:" تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها  01- 15من القانون  12المادة  
إجراءات تأديبية طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية الۘܣ تثبت عجزا ࢭي 
إجراءاٮڈا الداخلية الخاصة بالوقاية ࢭي مجال الإخطار بالشّڈة المذكورة ࢭي المادة 

والمطالبة ، أعلاه 10لتحري عن وجود التقرير المذكور ࢭي المادة أدناه, و يمكٔڈا ا 20
 بالإطلاع عليه.

تسهر اللجنة المصرفية عڴى أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية عڴى برامج 
  مناسبة من أجل الكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية مٔڈما".

لجنة البنكية توقيعها عڴى العقوبات الۘܣ يجوز ل 11- 03وقد نص الأمر 
نظمة السارية المفعول لاسيما الأ بنك عن مخالفته لأحكام القانون وعڴى ال

  تلك العقوبات متمثلة ࢭي: ،114بموجب المادة 
  ؛الإنذار -1
  ؛التوبيخ -2

                                                            
:" يجب عڴى البنوك و المؤسسات المالية و المؤسسات المالية المشا٭ڈة الأخرى أن 01-05من القانون  07المادة   1

فتح حساب أو دف؅ر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأج؈ر صندوق تتأكد من هوية و عنوان زبائٔڈا قبل 
  أو ربط أية علاقة أخرى.

يتم التأكد من هوية الشخص الطبيڥي بتقديم وثيقة  رسمية أصلية, سارية الصلاحية متضمنة الصورة, 
  ومن عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.

   و يتع؈ن الإحتفاظ بنسخة من كل وثيقة...". 
 01-05المعدل و المتمم القانون رقم  2015فيفري  15المؤرخ ࢭي  06-15من القانون رقم  3مكرر   10المادة  2

 08و المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحْڈما , ج ر رقم  2005فيفري  06المؤرخ ࢭي 
النقد و القرض و الخطوط التوجٕڈية لبنك  .:" تطبق التنظيمات الۘܣ يتخذها مجلس2015فيفري  15بتاريخ 

الجزائر ࢭي مجال الوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب, و مكافحْڈا, عڴى البنوك و المؤسسات المالية وعڴى 
  المصالح المالية ل؄ريد الجزائر و مكاتب الصرف الۘܣ تخضع لرقابة اللجنة المصرفية".
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المنع من ممارسة بعض العمليات, و غ؈رها من أنواع الحد من ممارسة  -3
  ؛النشاط

ك؆ر مع تعي؈ن قائم مؤقت بالإدارة أو عدم التوقيف المؤقت لمس؈ر أو أ -4
  ؛تعيينه

ئم إٰڈاء مهام شخص أو أك؆ر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعي؈ن قا -5
  ؛بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه

  .الاعتمادسحب  -6

يمكن اللجنة إما أن تقغۜܣ إما بدلا عن هذه العقوبات  ،زيادة عن ذلك 
بعقوبة مالية تكون مساوية عڴى الأك؆ر المذكورة أعلاه, و إما إضافة إلٕڈا 

وتقوم الخزينة  ،للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوف؈ره
  بتحصيل المبالغ الموافقة.

والدف؅ر الذي تتم  1إن عدم تجميد الحساب المسؤولية الجزائية:-ثانيا: 
يجعل البنك  ،عليه عمليات إيداع وسحب مشبوهة  من خلال المبالغ الكب؈رة

من  23و  21 ، 320لاسيما بالرجوع إڲى المواد  2،مسؤولا عن  الإخطار بالشّڈة
بالسر البنكي فيما  الاعتدادالمعدل و المتمم, و لا يمكن للبنك  01- 15القانون 

                                                            
  ليس بطريقة إنفرادية. بعد اتباع الإجراءات القانونية و   1
  :" يخضع لواجب الشّڈة: 01-05من القانون  19المادة   2
  البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية ل؄ريد الجزائر...". -

المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال  01-05من القانون  20الۘܣ تتمم المادة  06-15من القانون  09المادة   3
من قانون الإجراءات الجزائية, يتع؈ن  32" دون الإخلال بأحكام المادة 20مكافحْڈما : المادة وتمويل الإرهاب و 

ة أو يبدو عڴى الخاضع؈ن بإبلاغ الهيئة المختصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أٰڈا متحصل علٕڈا من جريم
  موال و / أو لتمويل الإرهاب.أٰڈا موجهة لتبييض الأ 
  خطار بمجرد وجود الشّڈة حۘܢ و لو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها.و يتع؈ن القيام ٭ڈذا الإ 

  عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة".  3يجب عڴى الخاضع؈ن إبلاغ الهيئة المتخصصة
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قد عدد القانون بعض الحالات و  . 1يخص الإخطار بالشّڈة للسلطة المختصة
مشبوهة عڴى الحساب لاسيما من خلال   الۘܣ يمكن أن تدل عڴى وجود عمليات

:" إذا تمت عملية ما ࢭي ظروف من التعقيد 01-05من القانون  10أحكام المادة 
غ؈ر عادية أو غ؈ر م؄ررة أو لا تبدو أٰڈا تستند إڲى م؄رر اقتصادي أو إڲى محل 

لام حول يتع؈ن عڴى البنوك أو المؤسسات المالية المشا٭ڈة الأخرى الاستع ،مشروع
  كذا محل العملية و هوية المتعامل؈ن الاقتصادي؈ن.ر الأموال و وجهْڈا و مصد

من  22إڲى  15يحرر تقرير س؈ري يحفظ دون الإخلال بتطبيق المواد من 
 هذا القانون". و هذا تحت طائلة تطبيق عقوبات جزائية عڴى البنك المخالف.

إڲى  قد يتعرض البنكالعقوبات الجزائية عن عدم الإخطار بالشّڈة:  
موال الوقاية من تبييض الأ اية و ما أخل بالقواعد المقررة للحمتابعات جزائية إذ

ن و الأعوان البنكي؈ن وكذلك البنك باعتباره شخصا وهنا يعلق الأمر بالمس؈ري
  معة البنك و وضعيته المالية .سمعنويا وهذا ما قد يؤثر سلبا عڴى 

خاضع يمتنع عمدا " يعاقب كل :  01-05من القانون  32حسب المادة 
وبسابق معرفة, عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشّڈة المنصوص عليه ࢭي هذا 

دون الإخلال  ،د.ج 1.000.000,00د.ج إڲى  100.000,00القانون بغرامة من 
  بعقوبات أشد و بأية عقوبة تأديبية أخرى".

ب حس المتكررة لتداب؈ر الوقاية من تبييض الأموال:المخالفة العمدية و 
المؤسسات المالية البنوك و  عوانأو يعاقب مس؈رو  :"01- 15من القانون  34المادة 

تداب؈ر  ،بصفة متكررة٭ڈة الأخرى الذين يخالفون عمدا و والمؤسسات المالية المشا
 9و  8و  7الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب المنصوص علٕڈا ࢭي المواد 

  د.ج . 1.000.000,00د.ج إڲى  50.000,00من من هذا القانون بغرامة  14و  10و 

                                                            
  .01-15من القانون  22المادة   1
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تعاقب المؤسسات المالية المذكورة ࢭي هذه المادة بغرامة من و 
  د.ج, دون الإخلال بعقوبات أشد". 5.000.000,00د.ج إڲى  1.000.000,00

  خاتمة:

استعمال الأموال اصر ࢭي الحصول عڴى دفاتر توف؈ر و بحق الق الاع؅رافإن  
يخلق لديه ثقافة  ࢭي تنمية قدراته ࢭي تسي؈ر شؤونه المالية ويساهم  ،المودعة فٕڈا
قادرة عڴى مواجهة مصاعب مما يؤثر ࢭي تكوين شخصية قوية و  ،المسؤولية
لكن ࢭي نفس الوقت لا يمكن أن تبقى دون أية رقابة أو حماية و  ،المستقبل

فالقاصر يستحق الحماية القانونية حۘܢ من أفعاله الۘܣ قد تضر بمصالحه 
الأسرة دني والإجراءات المدنية والإدارية وهنا نرجع لقواعد القانون المو  ،اليةالم

  .المقررة لحماية القاصر

كذلك لا يمكن أن ي؅رك القاصر دون حماية قانونية ࢭي مجال الإجرام و 
هنا يجب أن يتدخل المشرع الجزائري لا سيما و ، لاسيما مسألة تبييض الأموال
عمليات الۘܣ يمكن للصۗܣ القيام ٭ڈا و تحديد مثلا من خلال وضع إطار خاص بال

المبالغ المالية الۘܣ يجوز للقاصر سحّڈا دون تدخل الوڲي الشرڤي  دفعة واحدة أو 
أن توضع و  ،ها كعمل أو إيراد)رعڴى دفعات متعددة ( طبعا إذا لم يكن ما ي؄ر

  ر.لدى البنك مكي؇قمات إنذار خاصة بالعمليات الۘܣ تقع عڴى حساب القاص

 


